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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

[ بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/55/595 و Corr.1 و 2)] 

 

الاتجار بالنساء والفتيات  -٦٧/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

إذ تعيـد تـأكيد المبـادئ الـواردة في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١) واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المــرأة(٢)، 

ـــة القاســية أو اللاإنســانية أو  والعـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان(٣)، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوب

المهينة(٤)، واتفاقية حقوق الطفل(٥)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة(٦)، 

وإذ ترحب باعتماد الجمعية العامة للبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حقـوق الطفـل(٧)، ولا سـيما الـبروتوكول الاختيـاري بشـأن 

بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفـال، وبـتزايد عـدد الـدول الأعضـاء الـتي وقّعـت هذيـن الـبروتوكولين الإضـافيين أو صدقـت 

عليهما، 

وإذ تذكر بجميع القرارات السابقة بشأن مشكلة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة ولجنـة وضـع المـرأة ولجنـة 

ــا باتفاقيـة قمـع الاتجـار بالأشـخاص واسـتغلال دعـارة الغـير(٨)، وكذلـك بالاسـتنتاجات  حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وأيض

 __________

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٢)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٣)

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٤)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٥)

انظر القرار ١٠٤/٤٨.  (٦)

القرار ٢٦٣/٥٤، المرفقان الأول والثاني.  (٧)

(٨)  القرار ٣١٧ (د - ٤). 
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المعنيـة بـالعنف ضـد المـرأة(٩) الـتي أقرـا لجنـة وضـع المـرأة في دورـا الثانيـة والأربعـين في ١٣ آذار/مـــارس ١٩٩٨، وبتوصيــات الفريــق العــامل 

المعـني بأشـكال الـرق المعـاصرة(١٠) الـتي أقرـا اللجنـة الفرعيـة المعنيـــة بمنــع التميــيز وحمايــة الأقليــات(١١) في دورــا الخمســين المعقــودة في ٢١ 

آب/أغسطس ١٩٩٨، 

وإذ تعيد تأكيد الأحكام المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات الصادرة عـن المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان، المعقـود في فيينـا في الفـترة 

مـن ١٤ إلى ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(١٢)، والمؤتمـر الـدولي للســـكان والتنميــة(١٣)، ومؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة(١٤)، والمؤتمــر 

ـــرين للجمعيــة العامــة المعنونــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين  العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة(١٥)، والـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعش

ـــتثنائية  والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، المعقـودة في نيويـورك في الفـترة مـن ٥ إلى ٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠(١٦)، والـدورة الاس

الرابعة والعشرين للجمعية العامة المعنونـة �مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ومـا بعـده: تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميـع في عـالم آخـذ 

في العولمـة�، المعقـودة في جنيـف في الفـترة مـن ٢٦ إلى ١ تمـوز/يوليــه ٢٠٠٠(١٧)، وكــذا مؤتمــر الأمــم المتحــدة التاســع لمنــع الجريمــة ومعاملــة 

ارمين، المعقود في القاهرة في الفترة من ٢٩ نيسان/أبريل إلى ٨ أيار/مايو ١٩٩٥(١٨) والمؤتمر العاشر(١٩)، 

وإذ ترحـب بـإدراج الجرائـم المتصلـة بنـوع الجنـس في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـذي اعتمـده مؤتمـر الأمـــم 

المتحدة الدبلوماسي للمفوضين بشأن إنشاء محكمة جنائية دولية في ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨ (٢٠)، 

 __________

/E و orr.1)، الفصل الأول.  (٩)  انظـــر: الوثائق الرسميــة للمجلـــس الاقتصــادي والاجتماعــي ١٩٩٨، الملحق رقم ٧ والتصويب (1998/27

 ،E/CN.4/Sub.2/1998/14 الفصــل الثاني، الفرع ألف، القرار ١٩/١٩٩٨ و ،E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45 (١٠)   
الفرع السادس-باء. 

أعيدت تسميتها فيما بعد باللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر مقرر الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٥٦/١٩٩٩).  (١١)

A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث.  (١٢)

A)، الفصــل  .95.XIII.18 :(١٣) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة ٥-١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيــع
الأول، القرار ١، المرفق. 

 ،(A .96.IV.8 :(١٤) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع
الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

A)، الفصــل  .96.IV.13 :(١٥) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع
الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

(١٦) القرار دإ-٣/٢٣، المرفق. 

(١٧) القرار دإ-٢/٢٤، المرفق. 

 .A/CONF.169/16/Rev.1 (١٨) انظر

ــــل ٢٠٠٠  ــــن  ١٠ إلى ١٧ نيســــان/أبري ــــترة م ــــا في الف ــــود في فيين ــــين، المعق ــــة ارم ــــة ومعامل ــــع الجريم ــــم المتحــــدة العاشــــر لمن انظـــر: مؤتمــــر الأم (١٩)
  .(A/CONF.187/15)

(٢٠) انظر A/CONF.183/9، المادة ٨. 
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وإذ تلاحـظ أعمـال اللجنـة المخصصـة المعنيـة بوضـع اتفاقيـة لمكافحـــة الجريمــة المنظمــة عــبر الحــدود الوطنيــة، ولا ســيما إعدادهــا 

لبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه(٢١)، 

ـــن  وإذ تؤكـد مـن جديـد أن العنـف الجنسـي والاتجـار بالنسـاء والفتيـات لأغـراض الاسـتغلال الاقتصـادي، والاسـتغلال الجنسـي ع

طريق البغاء وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، 

وإذ تلاحظ مع القلق تزايد عدد النساء والطفـلات، ولا سـيما مـن البلـدان الناميـة ومـن بعـض البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 

انتقاليـة، اللائـي يجـري الاتجـار ـن إلى البلـدان المتقدمـة النمـو، وفي داخـل المنـاطق والـدول وفيمــا بينــها، وإذ تــدرك أن الصبيــة هــم أيضــا مــن 

ضحايا مشكلة الاتجار، 

وإذ ترحب بآليات ومبادرات التعاون الثنائي والإقليمي لمواجهة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، 

وإذ ترحـب أيضـا بالجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة المشـــتركة في اجتمــاع 

المبـادرة الإقليميـة الآسـيوية لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المعقـود في مــانيلا في الفــترة مــن ٢٩ إلى ٣١ آذار/مــارس 

٢٠٠٠، لوضع خطة عمل إقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال(٢٢)، 

ـــى النحــو  وإذ ترحـب كذلـك بجـهود الاتحـاد الأوروبي مـن أجـل وضـع سياسـة وبرامـج أوروبيـة شـاملة بشـأن الاتجـار بالبشـر، عل

ـــاع الــس الأوروبي المنعقــد في تامبــيري، فنلنــدا يومــي ١٥ و ١٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩ (٢٣)، وبأنشــطة  الـوارد في اسـتنتاجات اجتم

مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في هذا اال، 

وإذ تقـدر العمـل الـذي تضطلـع بـه المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة في جمـع المعلومـات عـن حجـم مشــكلة 

الاتجار هذه ومدى تعقّدها، وفي توفير المأوى للنساء والأطفال المتجر م، وفي تأمين عودم الطوعية إلى بلدام الأصلية، 

وإذ تسلم بأن الجـهود العالميـة، بمـا في ذلـك التعـاون الـدولي وبرامـج المسـاعدة التقنيـة، للقضـاء علـى الاتجـار بالأشـخاص، وخاصـة 

النساء والأطفال، تتطلب التزاما سياسيا قويا وتعاونا نشطا من طرف جميع حكومات بلدان المنشأ والمرور والمقصد، 

وإذ تشـعر ببـالغ القلـق إزاء تزايـد اسـتخدام تكنولوجيـات المعلومـــات الحديثــة، بمــا في ذلــك الإنــترنت، لأغــراض البغــاء والمــواد 

الإباحية عن الأطفال، والولع الجنسي بالأطفال، وغـير ذلـك مـن أشـكال الاسـتغلال الجنسـي للأطفـال، والاتجـار بالنسـاء في الـزواج، والسـياحة 

الجنسية، 

وإذ يقلقها بالغ القلـق ازديـاد أنشـطة التنظيمـات الإجراميـة عـبر الوطنيـة وغيرهـا الـتي تجـني أرباحـا مـن الاتجـار بالنسـاء والأطفـال 

على الصعيد الدولي، دون مراعاة للظروف الخطيرة واللاإنسانية التي يمرون ا وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والمعايير الدولية، 

 __________

(٢١) اعتمدته الجمعية العامة في قرارها ٢٥/٥٥ المؤرخ ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ (المرفق الثاني). 

(٢٢) انظر A/C.3/55/3، المرفق. 

 .(SN 200/99) لس الأوروبي المنعقد في تامبيري، الاستنتاجات الرئاسية(٢٣) انظر: ا
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وإذ تؤكـد مـرة أخـرى ضـرورة أن تكفـل الحكومـات معاملـة إنسـانية موحـدة للأشـخاص الذيـن يتجـــر ــم، بمــا يتســق ومعايــير 

حقوق الإنسان، 

تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمـين العـام عـن أنشـطة هيئـات الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظمـات الدوليـة المتعلقـة  - ١

بمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات(٢٤)؛ 

ترحـب بـالخطوات الـتي تتخذهـا الهيئـات المنشـأة بمعـاهدات حقـوق الإنسـان، والمقـررون الخـاصون، والهيئـات الفرعيــة  - ٢

ـــة الدوليــة  للجنـة حقـوق الإنسـان، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، وغيرهـا مـن هيئـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة والحكومي

ـــات غــير الحكوميــة، مــن أجــل التصــدي لمشــكلة الاتجــار بالنســاء والفتيــات،  والمنظمـات الحكوميـة، كـل في نطـاق ولايتـه، فضـلا عـن المنظم

وتشجعها على مواصلة القيام ذا العمل وتبادل معارفها وأفضل ممارساا على أوسع نطاق ممكن؛ 

تحث الحكومات علـى اتخـاذ التدابـير الملائـمة للتصـدي للعوامـل الجذريـة، بمـا في ذلـك العوامـل الخارجيـة، الـتي تشـجع  - ٣

ـــن أجــل القضــاء علــى  علـى الاتجـار بالنسـاء والفتيـات لأغـراض البغـاء وسـائر أشـكال المتـاجرة بـالجنس والـزواج القسـري والسـخرة، وذلـك م

الاتجار بالنساء، بما في ذلك عن طريق تعزيز التشريعات القائمة بغـرض حمايـة حقـوق النسـاء والفتيـات علـى نحـو أفضـل ومعاقبـة الجنـاة بواسـطة 

تدابير جنائية ومدنية؛ 

تحث أيضا الحكومات علـى اسـتحداث وإنفـاذ وتعزيـز تدابـير فعالـة لمكافحـة جميـع أشـكال الاتجـار بالنسـاء والفتيـات  - ٤

ـــير تشــريعية وحمــلات وقائيــة وتبــادل المعلومــات  والقضـاء عليـها مـن خـلال وضـع اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة الاتجـار تشـمل أمـورا منـها تداب

ومساعدة الضحايا وحمايتهن وإعادة إدماجهن ومحاكمة جميع ارمين الضالعين في هذه الأفعال، بمن فيهم الوسطاء؛ 

تشـجع الـدول الأعضـاء علـى إبـرام اتفاقـات ثنائيـة ودون إقليميـة وإقليميـة ودوليـة وكذلـك القيـام بمبـادرات إقليميـــة،  - ٥

ــك خطـة العمـل لمنطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ الصـادرة عـن المبـادرة الإقليميـة الآسـيوية لمكافحـة  لمعالجة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، ومن ذل

ـــة وبرامــج أوروبيــة شــاملة بشــأن الاتجار  الاتجـار بالأشـخاص ، وبخاصـة النسـاء والأطفـال(٢٢)، ومبـادرات الاتحـاد الأوروبي بشـأن وضـع سياس

ـــا ومنظمــة الأمــن والتعــاون في  بالبشـر، علـى النحـو الـوارد في اسـتنتاجات اجتمـاع الـس الأوروبي المنعقـد في تامبـيري، وأنشـطة مجلـس أوروب

أوروبا في هذا اال؛ 

يب بجميع الحكومـات أن تجـرم الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، ولا سـيما الفتيـات، بجميـع أشـكاله، وأن تديـن وتعـاقب  - ٦

جميـع هـؤلاء ارمـين المتورطـين فيـها، بمـن فيـهم الوسـطاء، سـواء كـانت مرتكبـة في بلداـم أو في بلـد أجنـبي، مـع ضمـان عـدم معاقبـة ضحايـــا 

تلك الممارسات، وأن تعاقب من في السلطة من أشخاص تثبت إدانتهم بالاعتداء جنسيا على ضحايا الاتجار الموجودين تحت وصايتهم؛ 

تدعو الحكومات إلى النظر في إنشاء آلية وطنيـة للتنسـيق أو تعزيزهـا، مثـل تعيـين مقـرر وطـني أو إقامـة هيئـة مشـتركة  - ٧

بين الوكالات، بمشاركة اتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكوميـة، لتشـجيع تبـادل المعلومـات وإعـداد تقـارير عـن البيانـات والأسـباب 

الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاتجار ا؛ 

 __________

 .A/55/322 (٢٤)
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تحـث الحكومـات المعنيـة علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع المنظمـــات الحكوميــة الدوليــة وغــير الحكوميــة، بتقــديم الدعــم  - ٨

وتخصيـص المـوارد للـبرامج الراميـة إلى تعزيـز الإجـــراءات الوقائيــة، خاصــة التثقيــف والحمــلات الراميــة إلى زيــادة الوعــي العــام بالمســألة علــى 

الصعيدين الوطني والشعبي؛ 

يب بالحكومات المعنية تخصيص الموارد لتقــديم برامـج شـاملة ـدف إلى عـلاج ضحايـا الاتجـار وتأهيلـهن وإدماجـهن  - ٩

ـــاعدة القانونيــة، والرعايــة الصحيــة، وباتخــاذ تدابــير للتعــاون مــع  في اتمـع واتمعـات المحليـة، بمـا في ذلـك عـن طريـق التدريـب المـهني، والمس

المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛ 

تشـجع الحكومـــات علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة وغــير الحكوميــة، بتنظيــم حمــلات  - ١٠

تستهدف توضيح الفرص والعراقيل والحقوق القائمـة في حالـة الهجـرة لتمكـين النسـاء مـن اتخـاذ قـرارات واعيـة والحيلولـة دون وقوعـهن ضحايـا 

للاتجار؛ 

تشـجع أيضـا الحكومـات علـى تكثيـف تعاوـا مـع المنظمـات غـير الحكوميـة لوضـــع وتنفيــذ برامــج لتقــديم المشــورة  - ١١

لضحايـا الاتجـار وتدريبـهن وإعـادة إدماجـهن في اتمـع، وبرامـج لتوفـير المـأوى والخطـوط الهاتفيـة المخصصـة لتقـديم المسـاعدة للـــواتي هــن الآن 

ضحايا بالفعل أو اللواتي من المحتمل أن يصبحن ضحايا؛ 

تدعو الحكومات إلى اتخاذ خطوات، بما في ذلــك برامـج حمايـة الشـهود، لتمكـين النسـاء اللائـي يقعـن ضحايـا للاتجـار  - ١٢

مـن تقـديم شـكاوى إلى الشـرطة ومـن التواجـد عنـد طلبـهن مـن قبـل نظـام العدالـة الجنائيـة، والتـأكد خـلال ذلـك الوقـت مـن إمكانيـــة حصــول 

النساء على المساعدة الاجتماعية والطبية والمالية والقانونية، والحماية، عند الاقتضاء؛ 

تدعو أيضا الحكومـات إلى أن تنظـر، في سـياق الإطـار القـانوني ووفقـا للسياسـات الوطنيـة، في الحيلولـة دون مقاضـاة  - ١٣

ضحايا الاتجار، ولا سيما النساء والفتيات، بسبب دخول البلد المعني والإقامة فيه بصورة غير قانونية مع مراعاة كون ضحايا الاستغلال؛ 

تدعو كذلك الحكومـات إلى تشـجيع مقدمـي خدمـات الإنـترنت علـى اتخـاذ تدابـير فـرض الضوابـط الذاتيـة أو تعزيـز  - ١٤

الموجود منها، من أجل زيادة عنصر المسؤولية في استخدام الإنترنت، بغية القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛ 

تؤكد الحاجة إلى اتباع ـج عـالمي للقضـاء علـى الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، والأهميـة الـتي يكتسـبها، في هـذا الصـدد،  - ١٥

ـــات بشــكل منــهجي ومواصلــة  جمـع البيانـات بصـورة منهجيـة وإعـداد دراسـات شـاملة، وتشـجع الحكومـات علـى وضـع أسـاليب لجمـع البيان

استيفاء المعلومات المتصلة بالاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تحليل أساليب عمل شبكات الاتجار؛ 

تحث الحكومات على تعزيز برامجـها الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات عـن طريـق التعـاون الثنـائي والإقليمـي  - ١٦

والدولي المستمر، آخذة بعين الاعتبار النهج الابتكاريـة وأفضـل الممارسـات، وتدعـو الحكومـات وهيئـات الأمـم المتحـدة ومؤسسـاا والمنظمـات 

الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص إلى القيـام ببحـوث ودراسـات تعاونيـة ومشـتركة عـن الاتجـار بالنسـاء والفتيــات، 

يمكن أن تستخدم كأساس لوضع السياسات العامة أو تغييرها في هذا اال؛ 

تدعو الحكومات، مرة أخرى، إلى أن تقوم، بدعم من الأمـم المتحـدة، بوضـع أدلـة لتدريـب الموظفـين المكلفـين بإنفـاذ  - ١٧

ــار  القوانـين والمشـتغلين بالمـهن الطبيـة والمسـؤولين القضـائيين الذيـن يعنـونَ بحـالات النسـاء والفتيـات اللـواتي يتعرضـن للاتجـار، آخـذة بعـين الاعتب
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البحوث والمواد الحالية المتعلقة بـالضغط النفسـي النـاجم عـن التعـرض للصدمـات، وأسـاليب التوجيـه المعنـوي الـتي تراعـي الفـوارق بـين الجنسـين 

بغية توعيتهم بالاحتياجات التي تنفرد ا الضحايا؛ 

تدعـو الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة(٢)، واتفاقيــة حقــوق الطفــل(٥)،  - ١٨

ـــاصين بحقــوق الإنســان(٣) إلى تضمــين تقاريرهــا الوطنيــة، الــتي تقدمــها إلى اللجــان المنشــأة بموجــب هــذه الصكــوك،  والعـهدين الدوليـين الخ

معلومات وإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات؛ 

ـــة والمنظمــات غــير الحكوميــة، والهيئــات المنشــأة بمعــاهدات  تشـجع الحكومـات وكذلـك المنظمـات الحكوميـة الدولي - ١٩

حقـوق الإنسـان، والمقرريـن الخـاصين، ولا سـيما المقـررة الخاصـة للجنـة حقـــوق الإنســان المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه 

والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بمسألة بيع الأطفـال وبغـاء الأطفـال والمـواد الإباحيـة عـن الأطفـال، والمقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق 

الإنسـان المعنيـة بحقـوق الإنسـان للمـهاجرين، والهيئـات الفرعيـة للجنـة حقـوق الإنسـان وغيرهـا مـن هيئـــات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة، علــى 

ـــابع للجنــة  المشـاركة والمسـاهمة، كـل في نطـاق ولايتـه، في أعمـال الـدورة السادسـة والعشـرين للفريـق العـامل المعـني بأشـكال الـرق المعـاصرة الت

الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عام ٢٠٠١، التي ستركز على مسألة الاتجار؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـوم بتجميـع التدخـلات والاسـتراتيجيات الناجحـة في مواجهـة الأبعـاد المختلفـــة لمشــكلة  - ٢٠

الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سـيما الفتيـات، اسـتنادا إلى التقـارير والبحـوث وغيرهـا مـن المـواد مـن داخـل الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك مكتـب 

الأمم المتحدة لمكافحة المخـدرات ومنـع الجريمـة، وكذلـك مـن خـارج الأمـم المتحـدة، بغـرض الاسـتناد إليـها والاسترشـاد ـا، وأن يقـدم تقريـرا 

عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين. 

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 


